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Ⅶ دبي ـ البيان 

ليس مســتغرباً من إمــارة دبــي أن تخطو خطوات 
سبّاقة على درب بناء مجتمع متنوع ومتآلف تسوده 
العدالة والمساواة والتســامح والاحترام، وهي التي 
تســتلهم من الرؤية الثاقبة لصاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، الذي قال: 
»يجــب أن نظهر للعالم الصــورة الحقيقية للمجتمع 
الإماراتــي المتمســك بالقيم، والمحافــظ على عمق 
الروابــط الأســرية«. وانطلاقاً من أهميــة المنظومة 
التشــريعية كونها حجر أســاس التنميــة الاجتماعية، 
أولت قيادتنا الحكيمة اهتماماً بالغاً بوضع تشريعات 
حديثة من شــأنها جعل مجتمع دبــي نموذجاً رائداً 
للتعاضد والتكاتف والإنصاف والانسجام، تماشياً مع 

غايات »خطة دبي 2021«.

تميز تشريعي
وجاء القانون رقم )8( لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية 

المجتمع في دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم، رعاه الله، بمثابة ترجمة 

حقيقية للتميز التشــريعي، والذي يعد من المحطات 

الأساســية في مسار النهضة الاجتماعية باعتباره إطاراً 

قانونياً موحداً لتوفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة 

للفئات الاجتماعية كافة، وتعزيز اعتماد الفئات الأكثر 

عرضة للتضرر على أنفســهم، وخاصة كبار المواطنين 

وأصحــاب الهمم والأطفال ممن يعانون الحرمان من 

الرعاية العائلية والأحداث الجانحين والمشــردين أو 

المعرضين للجنوح أو التشرد وغيرهم.

ويهــدف القانــون، إلى المســاهمة فــي الارتقاء 

بالإمارة كمكان آمن للعيش والعمل، فضلًا عن تنظيم 

وتطوير التنمية الاجتماعيــة وتعزيز مجالات الابتكار 

والتطويــر ضمن القطــاع الاجتماعي تحقيقــاً للبعد 

الاجتماعي في التنمية المستدامة.

خدمات متكاملة 
ويضع القانون أسســاً متينة للمســاهمة في توفير 

الخدمــات الاجتماعيــة المتكاملــة لكافة الشــرائح 

المســتهدفة في المجتمع، ســعياً لتحقيــق أهداف 

الاندمــاج الاجتماعي والوصول إلــى مجتمع متوافق 

ومتعاضد ويتبنى قيماً إنســانية مشتركة. وإيماناً من 

القيادة الرشيدة بأنّ »سعادة الناس مؤشـــر لمجتمع 

إيجابــي متلاحم«، وضع القانون تعزيز اعتماد الفئات 

الأكثر عرضة للتضرر على أنفسهم كأولوية قصوى، مع 

التركيــز على كبار المواطنيــن وذوي الهمم والأطفال 

المحروميــن من الرعاية العائلية والأحداث الجانحين 

والمشردين والمعرضين للجنوح أو التشرد ومجهولي 

النســب، إلى جانب مساعدة غير القادرين منهم على 

تلبية احتياجاتهم الأساسية.

مهام وصلاحيات
وأنــاط القانــون بـــهيئة تنميــة المجتمــع مهام 

وصلاحيات عدة، أبرزها اقتراح التشــريعات المتعلقة 

بالتنمية الاجتماعية والخدمــات الاجتماعية وتنظيم 

القطــاع الاجتماعي، إلــى جانب إعداد السياســات 

والخطــط الاســتراتيجية والاجتماعية، لا ســيّما تلك 

المتعلقــة بالتنمية الاجتماعيــة والقطاع الاجتماعي 

والمســؤولية الاجتماعيــة للقطاع الخــاص وحقوق 

الإنســان وتعزيــز الهويــة الوطنية، والإشــراف على 

تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة 

داخل الإمارة وخارجها. 

القانــون،  أحــكام  بموجــب  الهيئــة،  وتضطلــع 

بمســؤولية تنظيــم وترخيص المنشــآت الأهلية في 

دبي، والرقابة والإشــراف عليها، بالإضافة إلى تنظيم 

وترخيص مقدمــي الخدمات الاجتماعيــة والعاملين 

فــي التنمية الاجتماعيــة، وتنظيم العمــل التطوعي 

للأفراد والمجموعــات، وإصدار التصاريح ذات الصلة. 

وأجــاز القانون للهيئة أيضاً إنشــاء وإدارة نظام يُعنى 

بالمعلومات الاجتماعيــة، وبقاعدة بيانات اجتماعية 

متكاملة على مســتوى إمــارة دبي، مع وضع الخطط 

والبرامج اللازمة لضمان جودة وتوفر خدمات حقوق 

الإنسان ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد.

وتشــمل مســؤوليات وصلاحيــات الهيئــة أيضــاً 

تقديــم الدعــم المالي العاجــل للحالات الإنســانية 

الحرجــة، فضلًا عــن وضــع الخطط والبرامــج التي 

تسهم في تنمية الشباب وتمكينهم اجتماعياً، وامتلاك 

واســتئجار العقــارات والمنقولات التــي تمكنها من 

القيــام بالاختصاصــات المنوطة بها، وإبــرام العقود 

والاتفاقيــات مــع الجهات المعنيــة بالمجالات ذات 

الصلة بنطاق عملها. ولأنّ استقطاب أفضل الكفاءات 

والعقول من أولويات حكومة دبي، منح القانون رقم 

)8( لســنة 2015 الهيئة صلاحية اســتقطاب وتطوير 

وتأهيــل الكفاءات البشــرية المؤهلــة للعمل ضمن 

القطاع الاجتماعي.

التميز التشريعي.. قاطرة التنمية 
المجتمعية في دبي

Ⅶ  دبي-البيان

أصدر المغفور له بإذن الله، الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم، حاكم دبي في 1976، 
الأمر الخاص بإعفاء المواطنين من رسوم البلدية على منازلهم التي يسكنونها، ومن رسوم 
العوائد على محلاتهم التجارية، ومن رسوم الخدمات التي تستوفيها البلدية، بالإضافة إلى 

تخفيض رسوم البناء، لتصبح الرسوم التي تتقاضاها البلدية 25 %.
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  صورة وتاريخ  جهات حكومية

تشريعات ترسخ المسؤولية المجتمعية

دبي تعزز العمل التطوعي 
Ⅶ دبي - البيان

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من 

بين الــدول التي اهتمت بالعمل التطوعي 

ســواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، 

وذلك إيماناً منها بأهمية هذا العمل، الذي 

يتم من خلاله تقديــم الخدمات المختلفة 

للمجتمع من قبل أفــراده ومكوّناته طوعاً 

بــدون مقابل، دافعهم الأساســي في ذلك 

الاجتماعيــة،  بالمســؤولية  إحساســهم 

ورغبتهم في زيادة لحمة التماسك الوطني، 

والإســهام فــي تطوير المجتمــع. وانطلاقاً 

مــن هذا الإيمان الراســخ بأهميــة العمل 

التطوعــي قامــت إمارة دبــي بوضع إطار 

قانوني لتنظيــم العمل التطوعي على نحو 

يرسّخ تأطير هذا العمل بموجب تشريعات 

تنظمه وترسخ المسؤولية المجتمعية لدى 

أفراد المجتمع.

وقال عيســى أحمد علــي قانوني أول- 

التحتية  البنيــة  رئيــس قســم تشــريعات 

والتنظيمية الحكومية في إدارة التشريعات 

فــي اللجنة العليــا للتشــريعات في دبي: 

إن العمــل التطوعي شــأنه في ذلك شــأن 

كل الأعمــال، يواجــه معوقــات تحدُّ من 

فاعليته، ومن أهمهــا: الصعوبة في إيجاد 

متطوعيــن بمهــارات وخبــرات مناســبة، 

والقيود والمســؤوليات القانونية وســلامة 

المتطوعين أثناء قيامهم بالعمل التطوعي، 

وعدم التــزام المتطوعين بالعمل التطوعي 

للقيام  المتطوعيــن  واســتغلال  المحــدد، 

بأعمــال ومعاملات الجهــة المتطوع لديها 

بداعي التدريب والوعــد بالوظيفة، إضافة 

إلــى تكليــف المتطوعين بســاعات عمل 

المتطوعين من  تطوعية طويلة، وتخــوّف 

المســؤولية المدنية والجزائية جراء تنفيذ 

العمل التطوعي.

وأضاف: إن موضوع الخدمة الاجتماعية 

الحكومــات  مــن  كبيــراً  لاقــى اهتمامــاً 

والمجتمعــات فــي كثير مــن دول العالم، 

نظراً لتطور الظروف المعيشــية والتغيرات 

التي  المتســارعة،  الاجتماعية والاقتصادية 

عاجــزة عن  الحكومــات أحيانــاً  وقفــت 

مجاراتها، وهو الأمر الذي اســتدعى تظافر 

جهــود كل فئات المجتمــع لمواجهة هذه 

المتغيــرات، علــى نحو يحقق مســتويات 

مناســبة من الرفاهية الفردية والمجتمعية 

المرجوّة والممكنة  النتائج  وتحقيق أقصى 

من الموارد والخبرات المتوفرة فيه.

مسؤولية مجتمعية 
وأوضح أن من أبرز مظاهر اهتمام دولة 

الإمارات العربية المتحدة بالعمل التطوعي 

تشــجيعها على إنشاء المؤسسات والبرامج 

التطوعيــة، ومــن بينها مؤسســة الإمارات 

ومؤسســة وطني الإمارات وبرنامج تكاتف 

وســاند وغيرها من المؤسســات والبرامج 

التطوعية المنشأة في الدولة، وتجلى هذا 

الاهتمام عندما أعلن صاحب السمو الشيخ 

خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 

حفظه الله، عــام 2017 عاماً للخير، حيث 

تضمنــت محاوره التركيز على المســؤولية 

المجتمعيــة والعمــل التطوعــي وخدمــة 

الوطــن، وكذلك خطــة دبــي 2021 التي 

تضمنت محاور عديدة، من بينها ممارســة 

الأفراد في الإمارة مســؤولية إيجابية تجاه 

أنفسهم ومجتمعهم ومدينتهم. 

تنظيم العمل التطوعي
ولمعالجــة التحديــات التــي يواجههــا 

العمــل التطوعــي، أصدر صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 

رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء، رعاه 

الله، بصفتــه حاكماً لإمارة دبــي، القانون 

رقم )5( لســنة 2018 بشــأن تنظيم العمل 

التطوعــي في إمــارة دبي، بهــدف تنظيم 

العمــل التطوعــي فــي الإمــارة، ووضــع 

الضوابــط التــي تكفــل تشــجيع وحماية 

المتطوعيــن والفئــات المســتفيدة منــه، 

وتنمية المســؤولية الاجتماعية لدى أفراد 

المجتمع وغــرس ثقافة العمــل التطوعي 

لديهم، وتشــجيع روح المبادرة والمشاركة 

الإيجابيــة فــي الأنشــطة المختلفــة التي 

تعــود بالنفــع علــى المجتمع، واســتثمار 

أوقات الفراغ لدى الأفراد وإطلاق طاقاتهم 

البشرية لخدمة المجتمع المحلي من خلال 

العمــل التطوعي، وتحقيق الانســجام بين 

مخرجــات العمــل التطوعــي والتوجهات 

الحكوميــة والأجندة الوطنيــة، كما أصدر 

مديــر عام هيئة تنميــة المجتمع في دبي 

القرار الإداري رقم )5( لســنة 2019 بإصدار 

اللائحــة التنفيذية للقانون رقم )5( لســنة 

2018 بشــأن تنظيم العمــل التطوعي في 

إمارة دبي. وتضمن القانون رقم )5( لســنة 

2018 بشــأن تنظيم العمــل التطوعي في 

إمــارة دبي )22( مــادة، تُطبق على جميع 

الأشــخاص الطبيعييــن والاعتباريين الذين 

يقومــون بأي أعمال أو أنشــطة ذات صلة 

بالعمل التطوعي في الإمارة.

اختصاصات
تنميــة  هيئــة  أن  القانــون  واعتبــر 

المجتمــع فــي دبي هي الجهــة المختصة 

بالإشــراف على تطبيق أحكامه، وأناط بها 

عدداً مــن المهام والصلاحيات في ســبيل 

تحقيــق أهدافه، ومــن بينها وضع الخطط 

والسياسات العامة لتنظيم العمل التطوعي 

في الإمارة، وإعداد البرامج التثقيفية بشأن 

العمل التطوعــي، واعتماد نمــاذج اتفاق 

التطوع، وإنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين، 

ومســاعدة الجهات في اســتقطاب هؤلاء 

المتطوعيــن، والتعاون والتنســيق مع كل 

الجهــات المعنيّة في الإمــارة فيما يتعلق 

بالعمل التطوعي.

أنماط العمل التطوعي
وتضمن القانون تحديد الأحكام الناظمة 

لكل من العمل التطوعي التخصصي والعمل 

التطوعــي المؤسســي، والتطــوع الفــردي 

والتطــوع الجماعــي، حيث عــرّف القانون 

العمل التطوعي التخصصي بأنه العمل الذي 

يتطلــب أداؤه توفــر مؤهــلات أو خبرات 

أو شــروط معينــة فــي المتطــوع، تتجاوز 

الشروط الواجب توفرها فيه للقيام بالعمل 

غيــر المتخصــص، كالمســعفين والأطبــاء 

التطوعــي  العمــل  وعــرّف  والمحاميــن، 

المؤسســي بأنه العمل الذي تنفذه الجهات 

الحكوميــة أو الجهــات الخاصــة، بما فيها 

المنشــآت الأهلية فــي الإمــارة من خلال 

المنتســبين إليهــا، وعــرّف فريــق العمــل 

التطوعي بأنه مجموعة من الأفراد يشكلون 

فيمــا بينهــم فريقاً للقيام بأعمــال تطوعية 

في مجالات ذات اهتمام مشترك، وحددت 

اللائحــة التنفيذية للقانون رقم )5( لســنة 

2018 بشأن العمل التطوعي في إمارة دبي 

أنــواع فرق العمل التطوعي، والتي تشــمل 

الفعاليــات والاحتفالات وفرق  فرق تنظيم 

دعم أصحاب الهمــم والفئات الأكثر عرضة 

للضرر، وفرق حماية البيئة والمحافظة عليها 

وفرق مواجهة الطوارئ والكوارث وأي أنواع 

أخرى توافق عليها هيئة تنمية المجتمع.

التزامات
وحدد القانون التزامات الجهة المتطوع 

لديهــا، ومن بينها تحديــد معايير وضوابط 

العمــل التطوعــي، وتدريــب المتطوعين، 

وقيد أسمائهم وبياناتهم في قاعدة البيانات 

المعتمدة لدى الهيئة، وتغطية المتطوعين 

بتأمين ضد الإصابات والمسؤولية، وتأمين 

سلامتهم من خلال وضع إجراءات الوقاية، 

وعدم إشراكهم في أي عمل تطوعي إلا إذا 

كانوا مسجلين لدى الهيئة، وعدم تكليفهم 

بســاعات تطوعيــة تزيد على 420 ســاعة 

خلال السنة الواحدة.

وتضمــن القانــون حكمــاً يقضــي بأنه 

يمكن الاســتعانة بالمتطوع من قبل الجهة 

المتطوع لديها بموجب اتفاق التطوع، وفقاً 

للنموذج المعتمد من هيئة تنمية المجتمع 

في هذا الشأن، وحدد القانون البيانات التي 

يجــب أن يتضمنها اتفاق التطوع، كما حدد 

القانون خمس حالات لإنهاء اتفاق التطوع، 

وهي انتهاء العمل التطوعي أو مدة الاتفاق، 

أو إخطار أحــد طرفي اتفاق التطوع برغبته 

في الإنهــاء، أو إخلال أحــد طرفي الاتفاق 

بالالتزامــات الواردة فيــه، أو وفاة المتطوع 

أو إصابتــه بمرض أو الحكــم عليه بعقوبة 

مقيدة للحرية.

عيسى أحمد:  

العمل التطوعي 
يعزز لحمة 

التماسك 
الوطني 
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وفقاً للقانون رقم »12« لسنة 2017

ألف درهم الحد الأقصى لعقوبة 
المنشأة الأهلية المخالفة في دبي

Ⅶ  دبي - البيان

حدد القانون رقم »12« لسنة 2017 بشأن 
تنظيم المنشــآت الأهلية فــي إمارة دبي 
الذي أصدره صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء، رعــاه الله، بصفته 
حاكماً لإمارة دبي، الحــد الأقصى لعقوبة 
المنشأة الأهلية المخالفة بمبلغ 200 ألف 
درهم، وبحســب المــادة »46« جاء فيها 
بمعاقبة كل من يُخالفِ أحكام هذا القانون 
بالجزاءات  الصادرة بموجبــه  والقــرارات 
التاليــة: »الإنذار، غرامــة مالية لا تقل عن 
500 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، 
وتُضاعف قيمة الغرامــة في حال مُعاودة 
ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال ســنة واحدة 
مــن تاريخ ارتكاب المُخالفة الســابقة لها، 
وبما لا يزيد على 200 ألف درهم، وإيقاف 
نشاط المنشأة الأهلية لمدة لا تزيد على 3 
أشهر، وحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية 
ومجلس الأمناء، وإغلاق المنشــأة الأهلية 
وإلغــاء ترخيصها وحلهــا، ولا يُعتدّ بتدرّج 
الجــزاءات المنصــوص عليها فــي المادة 
المذكــورة، ويكون لهيئــة تنمية المجتمع 
في دبي صلاحية توقيع الجزاء المناســب 
علــى المنشــأة الأهلية حســب جســامة 
وخطــورة المُخالفة المُرتكبــة. وبالإضافة 
إلــى الجــزاءات المُقرّرة على المنشــآت 
الأهليــة المخالفــة، أجاز القانــون للهيئة 
إلــزام المنشــأة بإزالــة أســباب المُخالفة 
دها، وبخلاف ذلك  خلال المُهلة التــي تُحدِّ
فإنــه يكون للهيئة إزالة أســباب المُخالفة 
بأجهزتهــا الذاتية والرجوع على المنشــأة 
الأهليــة بالتكاليف المُترتّبــة على ذلك«. 
وتضمــن القانون 61 مادة، تطرقت المادة 
»2« للتعريفــات الواردة في القانون، وأما 

المادة »3« فبينت نطاق تطبيق القانون.

أهداف 
وبحســب المادة »4« يهــدف القانون إلى 
تحقيــق التنميــة الاجتماعية فــي الإمارة، 
من خــلال تفعيــل دور المجتمع المدني، 
وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية، ومنحها 
الشــخصية الاعتبارية، وتمكين المنشــآت 
الأهليــة مــن تقديــم خدماتها فــي كافة 
المجالات التي تهــم المجتمع، إضافة إلى 
تشــجيع الأفــراد والجهــات علــى العمل 

التطوعي والمشاركة المجتمعية.
وبيّنت المادة »5« أنشــطة المنشــآت 
الأهلية، فيما ذكرت المادة »6« اختصاصات 
وصلاحيــات هيئة تنمية المجتمع في دبي 
في ســبيل تحقيق أهداف القانون، وهي: 
المنشــآت الأهلية وفروعها في  »ترخيص 
الإمارة، والتحقيق في الشــكاوى المُقدّمة 
إليهــا بحــق المنشــآت الأهليــة، وضبط 
المخالفــات المرتكبــة من قبلهــا، واتخاذ 
الإجــراءات المناســبة بشــأنها، بالإضافــة 
إلــى اقتراح التشــريعات المتعلقة بتنظيم 

المنشآت الأهلية في الإمارة«. 

 النشاط الأهلي
ووفقاً للمادة »7« فقد حظرت هذه المادة 
على أي شــخص طبيعي أو اعتباري إنشاء 
أو تأسيس أي كيان من الكيانات المشمولة 
بأحكام هــذا القانون في إمارة دبي، مهما 
كانــت الغاية منه، أو فتح فروع له أو نقله 
مــن مكان إلــى آخر داخلها، أو ممارســة 
أي من أنشــطة المنشــآت الأهلية إلا بعد 
الحصول على الترخيــص من الهيئة وعلى 
الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات 
المعنيّــة، كما حظرت هذه المادة على أي 
جهة عامة أو خاصة السماح بإشغال أي من 
مرافقها لمزاولة أنشــطة المنشآت الأهلية 
من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري غير 

مُرخّص له من الهيئة.

شروط 
وحددت المادة »8« اشــتراطات تأسيس 
الجمعية الأهلية، وهــي: أن لا يقل عدد 
المؤسســين عــن 10 أعضاء، شــريطة أن 
يكــون من بينهــم عضوان مــن مواطني 
الدولــة، ويجوز لمدير عــام هيئة تنمية 
المجتمــع فــي دبــي الاســتثناء من هذا 
الشــرط، بالزيــادة أو النقصــان، وتقديم 
نظــام أساســي للجمعية الأهليــة يتفق 
وأحــكام هذا القانون والقرارات الصادرة 
بموجبه، على أن يتضمن هذا النظام عدة 
ســمات، منها: اسم الجمعية الأهلية، على 
أن يكون هذا الاســم مُشــتقاً من الغرض 

الذي أنشئت لأجله، وأن لا يثير لبساً بينها 
وبيــن أي جمعية أهلية أخرى تقع ضمن 
دائرة نشاطها، على أن توافق الهيئة على 
الاســم المقترح، ومقــر الجمعية الأهلية 
الجغرافــي،  عملهــا  ونطــاق  المقتــرح، 
والغرض الذي أنشــئت لأجلــه الجمعية 
الأهلية وأنشــطتها والفئات المســتهدفة 
بهذه الأنشطة، إلى جانب أسماء الأعضاء 
المُؤسّســين وجنســيّاتهم ومهنهم ومقر 
إقامتهــم في الدولة، وشــروط العضوية، 
وإســقاطها،  قبولها  وإجــراءات  وأنواعها 
وحقــوق الأعضــاء وواجباتهــم، وقواعد 
وأسس تنظيم الجمعية العمومية العادية 
وغيــر العادية واختصاصاتهــا، ويجب أن 
لا تكــون الجمعيــة الأهليــة المطلــوب 
ترخصيهــا فرعاً لجمعيــة مرخصة خارج 

الدولة.
كما اشــترطت ذات المــادة في العضو 
المؤســس مجموعة من الشــروط، أهمها: 
أن لا يقل ســنّه وقت تقديم طلب تأسيس 
الجمعية الأهلية عن 21 سنة ميلادية، وأن 
يكــون متمتعاً بالأهليــة القانونية الكاملة، 

وأن يكون حســن الســيرة والسلوك، غير 
محكــوم عليــه بجنايــة أو جريمــة مخلة 
بالشــرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه 
اعتبــاره، وأن يكون مقيمــاً في الدولة في 
حــال كان من رعايــا دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربيــة، وأن تكون إقامته 
في الدولة ســارية المفعول، بالنسبة لغير 
مواطنــي الدولة، وأن لا تقــل إقامته فيها 

عن 3 سنوات.

 إجراءات 
وذكرت المادة »9« أنه تسري الشروط 
المنصــوص عليها في المــادة »8« من 
هــذا القانون على الجمعيــات الأهلية 
المؤلفــة مــن الأشــخاص الاعتباريين، 
بالقدر الذي يتناسب والطبيعة القانونية 

لهؤلاء الأشخاص.
وتطرقــت المــادة »10« إلى تمثيل 
الجمعيــة الأهلية قبل التأســيس، بينما 
إجــراءات   »11« المــادة  أوضحــت 
الترخيــص، حيث يُقــدّم طلب ترخيص 
الهيئــة على  إلــى  الجمعيــة الأهليــة 
النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً 
بالوثائق والمُستندات التي تطلبها، على 
أن تتولى الهيئة دراســة طلب تأســيس 
الجمعية الأهلية، والمُستندات المُرفقة 
به، ولها طلب أي مستندات أو موافقات 
أو تصاريح من الجهــات المعنيّة تكون 
لازمة لإتمام إجراءات ترخيص الجمعية 
الأهليــة، وتُصدر الهيئة قرارها بشــأن 
طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ 
تقديمــه إليها، وتكون هذه المدة قابلة 
للتمديــد لمرة واحــدة، ويُعتبر الطلب 
مرفوضــاً إذا لــم يصــدر القــرار خلال 
هذه المدة. وأشــارت المادة »12« إلى 
الموافقــة المبدئية التي يتم منحها قبل 
إصدار الترخيص، بينما أوضحت المادة 
»13« حــالات رفض ترخيــص الجمعية 

الأهلية.

 متطلبات 
وبيّنــت المــادة »14« متطلبــات إتمــام 
ألزمت هذه  الترخيص، حيــث  إجــراءات 
المادة الجمعية الأهلية بعد حصولها على 
الموافقــة المبدئية، بإتمــام كل إجراءات 
الترخيــص، بمــا في ذلــك: »توفيــر مقر 
للجمعيــة الأهليــة، وفقــاً للشــروط التي 
يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة، 
والحصول على تصريح مزاولة النشاط من 
الجهة المعنيّة وفقاً للتشــريعات السارية، 
إتمــام متطلبات  الجمعيــة الأهلية  وعلى 
الترخيص النهائي خلال مدة لا تزيد على 6 
أشــهر من تاريخ منحها الموافقة المبدئية، 
ويجــوز لمدير عــام الهيئة تمديــد المدة 
الممنوحــة لإتمــام متطلبــات الترخيــص 
لمــدة مماثلة، إذا كان هناك ســبب مقنع 
يحــول بيــن الجمعيــة الأهلية واســتيفاء 
مُتطلّبــات الترخيــص النهائــي، علــى أن 
تُعتبــر المُوافقــة المبدئية مُلغــاة، إذا لم 
تقــم الجمعية الأهلية باســتيفاء متطلبات 
الترخيــص النهائي خــلال المُهلة المحددة 
لها. وبيّنت المادة »15« تســجيل المنشأة 
الأهلية الحاصلة على الترخيص في ســجل 
الجمعيات الأهلية، وتطرقت المادة »16« 
إلى اكتســاب الجمعية الأهلية الشــخصية 

الاعتبارية بحصولها على الترخيص«. 
وأشــارت المــادة »18« إلــى تكويــن 
الجمعيــة العموميــة للمنشــأة الأهليــة، 
الجمعيــة  دعــوة  إلــى   »19« والمــادة 
العموميــة لانتخاب مجلــس الإدارة، فيما 
أجازت المادة »20« إنشاء فروع للجمعية 
الأهلية، وأما المادة »21« فتطرقت لحالات 
تعديل النظام الأساســي للجمعية الأهلية، 
وتطرقــت المــادة »22« للجهــاز الإداري 
للجمعيــة الأهليــة، وبيّنت المــادة »23« 
حوكمة مجلــس إدارة الجمعيــة الأهلية، 
فيما أوضحت المادة »24« قواعد العضوية 
في مجلس إدارة الجمعية الأهلية، وذكرت 
الجمعية  الدعوة لاجتمــاع  المــادة »25« 

العموميــة للجمعيــة الأهليــة، وتطرقت 
المــادة »26« إلــى الاجتماعــات العاديّة 
للجمعيــة العمومية، بينما أوضحت المادة 
»27« النصــاب القانوني لاجتماع الجمعية 
العموميــة العادية، وتطرقت المادة »28« 
إلى حالات عقــد الاجتماعات غير العادية 
للجمعيــة العموميــة، وحــددت المــادة 
العموميــة  الجمعيــة  اختصاصــات   »29«
غير العادية، بينمــا أوضحت المادة »30« 
النصــاب القانوني لعقــد اجتماع الجمعية 

العمومية غير العادية.

 الموارد المالية 
وبحســب المــادة »31« تتكــوّن الموارد 
الماليــة للجمعيــة الأهلية من اشــتراكات 
الأعضــاء، وعوائــد الأنشــطة والخدمــات 
والاســتثمارات المُرخّــص لهــا بمُزاولتها، 
والتبرّعــات والإعانات والهِبــات والوصايا 
التــي تتلقاهــا الجمعية الأهليــة وتُوافق 
عليها الهيئة، وفقاً للتشريعات السارية في 

الإمارة.
وبيّنــت المــادة »32« ملكيــة أمــوال 
 »33« المــادة  وأمــا  الأهليــة،  الجمعيــة 
فأوضحت التزامــات الجمعية الأهلية في 
إيــداع أموالهــا، وأوضحت المــادة »34« 

كيفية إنفاق أموال الجمعية الأهلية.

 بيانات
وبيّنــت المــادة »35« البيانــات الواجب 
تضمينها في النظام الأساســي للمؤسســة 
الأهليــة، وهي: اســم المؤسســة الأهلية 
ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها 
في الإمارة، والغرض الذي أنشــئت لأجله 
والفئات المُســتهدفة من أنشــطتها، وبيان 
تفصيلــي بالأمــوال التي ســيتم تخصيصها 
لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية، وتنظيم 
إدارة المؤسســة الأهليــة، بمــا فــي ذلك 
طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء 

وطريقة تعيين مدير المؤسسة الأهلية. 

وتطرقــت المــادة »36« إلــى حوكمة 
مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، فيما أكدت 
المادة »37« سريان ذات الأحكام المنصوص 
عليها في القانون على المؤسسات الأهلية 
بما يتناســب مــع طبيعتهــا المختلفة عن 
الجمعيــة الأهليــة، بينما أشــارت المادة 
»39« إلى حظر جمع التبرعات، أو السماح 
بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال 
أو  المقــروءة  أو  المســموعة  والإعــلام 
المرئية أو وســائل التواصل الاجتماعي، إلا 
بعد الحصول على موافقــة الهيئة الخطّية 
المُســبقة والجهة المعنيّة في هذا الشأن. 
وذكرت المادة »40« البيانات والمعلومات 
المُتعلّقة بشؤون المُنشأة الأهلية الواجب 
تزويدها للهيئة، فيمــا بيّنت المادة »41« 

التنظيم الإداري للمنشآت الأهلية.

 الرقابة المالية
وأشــارت المادة »42« إلى صلاحية الهيئة 
في الرقابة المالية على المنشــآت الأهلية، 
للتثبّت من أوجه الدخل والإنفاق وسلامة 
توجيــه مواردها المالية والعينية للأغراض 
والمشــروعات التــي تقــوم بها المنشــأة 
ق  الأهلية طبقاً لنظامها الأساسي، وبما يُحقِّ
الأغــراض التي تــم إنشــاؤها لأجلها، وأما 
المــادة »43« فبيّنت إشــراف الهيئة على 
برامج المنشــآت الأهليــة، والمادة »44« 
أوضحــت صلاحيــات موظفــي الهيئة في 
الرقابة والتفتيش على المنشــآت الأهلية، 
وذكرت المــادة »45« الإجراءات الواجب 
اتباعها عند إثبات مُخالفة المنشآت الأهلية 
للقانــون، وأما المــادة »47« فبيّنت كيفية 

حل وتصفية وشطب المنشأة الأهلية.
إلــى صفــة   »48« المــادة  وأشــارت 
الممنوحــة لموظفي  القضائية  الضبطيــة 
الهيئــة لضبــط المخالفــات المرتكبة من 
المنشــآت الأهلية، وبيّنــت المادة »49« 
المنشــأة الأهلية بشــكل  حــالات حــل 
اختياري، وأما المادة »50« فتطرقت إلى 
صلاحية الرقابة الفنيّة للجهات الحكومية 
المعنية على المنشــآت الأهلية، وأشارت 
المادة »51« إلــى كيفية التصرف بأموال 
المنشــأة الأهليــة بعد حلهــا، وتحدثت 
المادة »52« عــن مكافآت أعضاء مجلس 
إدارة المنشــأة الأهلية، وتطرقت المادة 
»53« إلــى وضــع الهيئة لنظــام حوكمة 
مجالس خــاص بالمنشــآت الأهلية، فيما 
بيّنت المادة »54« كيفية تصويب أوضاع 
المنشآت الأهلية القائمة وقت العمل بهذا 
القانــون. وأوضحت المــادة »55« كيفية 
الاســتعانة بالجهــات الحكوميــة، وبيّنت 
المــادة »56« كيفيــة التظلــم، وتطرقت 
المــواد »57« إلــى الرســوم، و»58« إلى 
أيلولة الرســوم والغرامــات، و»59« إلى 

إصدار القرارات التنفيذية. 

التزامات المنشأة الأهلية
 حــددت المــادة »38« مــن القانــون مجموعة من 

الالتزامــات التــي يجب على المنشــأة الأهليــة التقيد 

بها، ومنها: الالتزام بالتشــريعات الســارية فــي الإمارة، 

والقــرارات واللوائــح والتعليمات الصادرة عــن الهيئة، 

وشروط الترخيص، وعدم الخروج عن الأغراض المُحدّدة 

في النظام الأساســي، وعدم مزاولة أي نشاط غير مُصرّح 

لهــا بمُزاولته دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات 

المعنيّة في الإمارة، إضافة إلى عدم مُزاولة أي نشاط 

تجــاري إلا بعــد الحصــول على موافقــة الهيئة 

المعنيّــة، والحصول على ترخيص  والجهات 

مــن الجهــة المعنيّة بالترخيص التجــاري، على أن تؤول 

عوائــد هذا النشــاط التجاري لخدمــة أهدافها، وكذلك 

عدم التدخّل في السياســة أو إثــارة الكراهية والنزاعات 

الطائفيــة أو العنصريــة أو الدينيــة أو العِرقيــة، وإيداع 

جميــع المبالغ النقدية التي تتحصل عليها في حســابها 

المصرفــي قبل صرفها على أنشــطتها، إلــى جانب الرد 

على تقارير ومُاحظات واستفســارات ومُراســات الهيئة 

دها لهــذه الغاية، والحصول  خــال المواعيد التــي تُحدِّ

علــى موافقة الهيئة فــي حال تنظيم أو المُشــاركة في 

المؤتمــرات والندوات والاجتماعات والمُحاضرات أو أي 

فعاليــات أخرى داخل الدولة أو خارجها، وعدم تشــكيل 

أي كيــان مع أي جمعية أخرى داخل الدولة أو خارجها، 

وعــدم فتح فروع لها خارج الدولة، وأن لا تكون فرعاً أو 

تابعاً لأي جمعية موجودة خارج الدولة، والحصول على 

موافقة الهيئة عند اســتقدام أو اســتضافة أي شــخصية 

مهمة إلى الإمارة.

كذلك عدم الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي 

جمعية أو مؤسســة خارج الدولة، إلا بعد الحصول على 

موافقة مــن الهيئة على ذلك، وعدم اســتخدام مرافقها 

الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت لأجلها.

ذكرت المادة »١7« أن مُدّة ترخيص 

الجمعية الأهلية ســنة واحدة قابلة 

للتجديد لمدد مماثلــة، ويجوز بناءً 

علــى طلب الجمعيــة الأهلية وبعد 

الحصول على موافقة الهيئة والجهة 

المعنيّــة أن تكــون مُــدّة الترخيص 

لأكثر من ســنة، وبمــا لا يزيد على 

٣ ســنوات، ويجــب علــى الجمعية 

الأهلية تجديد ترخيصها لدى الهيئة 

خــلال ٣٠ يوماً على الأقل من تاريخ 

انتهائــه، وفقاً للإجراءات التي يصدر 

بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة.

مدة الترخيص
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تنبع أهمية التشــريع من دوره في تنظيم سلوك 

وعلاقات أفــراد المجتمع فيما بينهم، من خلال 

تحديد حقوقهم، وبيان مسؤولياتهم وواجباتهم، 

لــذا فإن انعكاس تحضّــر المجتمع يرتبط بتطور 

تشريعاته، فمتى كانت هذه التشريعات تواكب 

التطــور الذي تفرزه الحيــاة الاجتماعية، وقادرة 

على تحقيق المســاواة بين أفراد المجتمع، على 

اختلاف فئاتهــم ومكوناتهم، كان المجتمع أكثر 

تحضراً وتميّزاً.

وقــال طارق خميس أبو ســليم - مستشــار 
قانوني في اللجنة العليا للتشــريعات في دبي: 
»إن تصــدّر دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
للعالم العربي، والوصول إلى المراكز المتقدمة 
في تقرير السعادة العالمي، ما هو إلا نتاج لتنفيذ 
حزمة من السياســات الحكومية والتشــريعات 
التــي تبنتهــا الدولة بشــكل عام، وإمــارة دبي 
بشكل خاص، من خلال قيام حكومة دبي بإطلاق 
مجموعــة من المبادرات التــي تهدف للوصول 
إلى أعلى درجات الاستقرار المجتمعي، وتجلّى 
ذلك في »خطة دبي 2021«، التي أفردت محوراً 
خاصاً، بعنوان »مجتمع متلاحم متماسك«، يركز 
في مضمونه على العديد من الغايات، من بينها، 
ترســيخ قيم التعايش المشترك، وإيجاد مجتمع 
متعــدد الثقافات يمتلك مقومات الاســتمرارية 
والنجاح، قوامه التســامح والاحترام والتواصل، 
كما يركــز على الاهتمــام بالأســرة، باعتبارها 
النواة الأساســية لتكوين المجتمع، وعلى أهمية 
الإدمــاج الاجتماعي لكافة فئات المجتمع، بمن 

فيهم كبار المواطنين، وأصحاب الهمم«. 

منظومة متكاملة
ويتابع: »ســعت حكومة دبي إلى وضع منظومة 

تشــريعية متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بالقطاع 

الاجتماعي، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة لكافة 

أفراد المجتمع، ومكوّناته، حيث قامت بإنشــاء 

هيئة تنمية المجتمع بموجب القانون رقم )12( 

لســنة 2008، الذي حل محلــه القانون رقم )8( 

لسنة 2015، الذي منح الهيئة اختصاصات واسعة 

القطاع الاجتماعي والمســاهمة  بهدف تعزيــز 

في تنظيمه وتطويــره، ومن تلك الاختصاصات، 

تنظيــم وترخيص المنشــآت الأهليــة، والرقابة 

والإشــراف عليهــا، وتنظيم وترخيــص مقدمي 

الخدمات الاجتماعية والعامليــن فيها، والرقابة 

والإشــراف عليهــم، وتنظيم العمــل التطوعي، 

ووضــع الخطط والبرامــج اللازمة لضمان جودة 

الخدمــات المقدمة في مجال حقوق الإنســان، 

ووضــع الخطــط والبرامج اللازمــة لضمان توفر 

الخدمــات الاجتماعية لأفراد المجتمع بشــكل 

عام، وللفئات الأكثر عرضة للضرر بشكل خاص«.

وأضــاف: »إيماناً مــن الحكومة بأهمية دمج 
أصحــاب الهمم في المجتمــع، وجعلهم عنصراً 
فاعــلًا فيه، صدر القانون رقم )2( لســنة 2014 
بشــأن حماية حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة 
في إمــارة دبي، الذي يهدف إلــى توفير البيئة 
المؤهلــة لضمان تمتع أصحــاب الهمم بجميع 

السارية  التشريعات  المقررة بمقتضى  حقوقهم 
فــي الدولــة، وتعزيــز احترامهــم وكرامتهــم، 
وحمايتهــم من جميع صور وأشــكال التمييز أو 

الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال«.
وســعياً مــن الحكومــة لتنظيــم الجمعيات 
والمؤسســات الأهلية، صــدر القانون رقم )12( 
لسنة 2017 بشــأن تنظيم المنشآت الأهلية في 
إمــارة دبي، الــذي يهدف إلى تحقيــق التنمية 
الاجتماعيــة، من خــلال تفعيــل دور المجتمع 
المدنــي، والســماح لغير المواطنين بتأســيس 
الجمعيات والمؤسســات الأهلية ضمن ضوابط 
وإجراءات محــددة، وتمكين هــذه الجمعيات 
والمؤسســات مــن تقديــم خدماتها فــي كافة 
المجالات التي تهم المجتمع، وتشــجيع الأفراد 
والجهــات على العمــل التطوعي والمشــاركة 

المجتمعية.

ثقافة التطوع
وقال: »حرصاً مــن الحكومة على تفعيل العمل 

التطوعــي فــي الإمــارة، وتنميــة المســؤولية 

الاجتماعيــة، وغرس ثقافة العمل التطوعي لدى 

أفــراد المجتمع، صــدر القانون رقم )5( لســنة 

2018 بشــأن تنظيم العمــل التطوعي في إمارة 

دبــي، الــذي يهدف إلــى وضــع الضوابط التي 

تكفــل تشــجيع وحماية المتطوعيــن، والفئات 

المســتفيدة من العمل التطوعي، وتشجيع روح 

المبــادرة والمشــاركة الإيجابيــة في الأنشــطة 

المختلفة التي تعود على المجتمع بالفائدة«.

ونتيجة للاهتمام المتزايد في تطوير القطاع 
المجتمعــي، صــدرت العديد من التشــريعات 
التي تنظم الأمــور المتعلقة بالمهن الاجتماعية 
والعامليــن في تقديــم الخدمــات الاجتماعية، 
بهــدف الارتقــاء بهــا، وتقديمها وفــق أفضل 

المعاييــر العالميــة المطبقــة في هذا الشــأن، 
حيــث صدر قرار المجلــس التنفيذي رقم )20( 
لســنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في 
إمارة دبي، الذي يحظر على أي شــخص مزاولة 
أي مــن المهــن الاجتماعية المحــددة في هذا 
القرار، ومنها المرشــد الاجتماعــي والأخصائي 
الاجتماعــي والمعالج الاجتماعي ومعلم التربية 
الخاصة، إلا بعد حصوله على ترخيص من هيئة 
تنمية المجتمع، حيث يتم إصدار هذا الترخيص 
وفقاً لشروط وإجراءات محددة، كما صدر قرار 
المجلس التنفيذي رقم )9( لســنة 2015 بشــأن 
تنظيم عمل مقدمي الخدمــات الاجتماعية في 
إمــارة دبي، الذي حظر على أي شــخص تقديم 
أي مــن الخدمات الاجتماعية المحددة في هذا 
القرار، إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة، 

وفقاً لشروط وإجراءات محددة.
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حدد القانون رقم )7( لســنة 2012 بشــأن 

المنافــع المالية الاجتماعيــة في إمارة دبي 

الذي أصدره صاحب الســمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 5 أنواع 

للمنافع الماليــة الاجتماعية في إمارة دبي 

وهــي: المنفعة الدوريــة، المنفعة الطارئة، 

المنفعة المقطوعة، منفعة القرض الميسر، 

ومنفعة الســكن المؤقت، وأوضحت المادة 

»4« من القانــون المعنى المقصود من كل 

منفعــة، حيث أكــدت أن المنفعة الدورية: 

هــي مســاعدة تصــرف دورياً للمســتحق 

لتلبية احتياجاته المعيشــية الأساسية. وأما 

المنفعــة الطارئــة: فهــي مســاعدة نقدية 

تصرف للمستحق بحد أقصى 25 ألف درهم 

نتيجة تعرضه لظرف طارئ خارج عن إرادته 

وينتج عنه تهديد اســتقراره أو معيشته ولا 

تسمح أوضاعه المالية بمواجهته، ولا تشمل 

هذه المســاعدة السكن المؤقت. والمنفعة 

المقطوعة: هي مساعدة تصرف للمستحق 

بشكل نقدي بحد أقصى 50 ألف درهم يتم 

صرفها في الأحوال التالية: تمكين المستحق 

من زيادة دخله لتلبية متطلباته المعيشــية، 

تجهيز أو تأثيث مسكن المستحق، مساعدة 

أصحــاب الهمــم، وأيــة فئة أخــرى يصدر 

بتحديدهــا قرار من مدير عــام هيئة تنمية 

المجتمــع في دبــي تكون عرضــة للتضرر 

نتيجــة الاندماج فــي المجتمع. وبالنســبة 

لمنفعة القرض الميســر: فهــي قرض بدون 

فائــدة يتم صرفه للمســتحق بحــد أقصى 

100 ألف درهم لتلبية احتياجاته المعيشية، 

ويتــم تقديم هذه المنفعــة بالطريقة التي 

تحددها الهيئة. أما منفعة السكن المؤقت: 

فهــي توفير الإقامــة المؤقتة فــي غير دور 

الرعاية الاجتماعية، ويتم تأمينها للمستحق 

الــذي لا يملك مســكناً أو تعرض مســكنه 

للضــرر نتيجة ظــرف طارئ يســتحيل معه 

الســكن فيــه، علــى أن يتم إيقــاف هذه 

المساعدة بزوال سبب منحها.

وحددت المادة »3« نطاق تطبيق أحكام 
القانــون على الفئات التالية: المواطن الذي 
يحمل خلاصة قيد صــادرة عن إمارة دبي، 
والمطلقــة أو الأرملــة التــي لديهــا أولاد 
معالــون يحملون خلاصة قيــد صادرة عن 
إمارة دبي، والأولاد المعالون من قبل أرملة 

تحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي.

شروط منح المنافع
وبحســب المادة »5« يُشــترط لاســتحقاق 

المنافع المنصوص عليها في القانون ما يلي: 

أن يقل الدخل الشهري للمستحق أو العائل 

عن خط الاستحقاق المحدد في المادة »6« 

من القانون، وأن يكون المستحق أو العائل 

مقيماً إقامة دائمة ومستقرة في إمارة دبي، 

على أن تحدد حالات وشروط وآليات صرف 

ومنــح وتوفيــر المنافع المشــمولة بأحكام 

القانــون بقرار مــن مدير عــام هيئة تنمية 

المجتمع .

وذكــرت المادة »6« أن احتســاب خط 
الشــهري  للدخل  الاســتحقاق يكون وفقاً 
للعائــل، ولا يدخــل فــي احتســاب خط 
الاســتحقاق الدخل الشهري الخاص بأفراد 
الأسرة المقيمين مع العائل، وحددت هذه 
المــادة خــط الاســتحقاق وفقاً لمــا يلي: 
10 آلاف و700درهم للأســرة المكوّنة من 
فــرد واحد. و13ألفاً و700 درهم للأســرة 
المكوّنــة من فردين، فيمــا يتم رفع خط 
الاســتحقاق بمقدار 1000 درهم لكل فرد 
إضافي في الأسرة ابتداءً من الفرد الثالث. 

ومنح القانون الهيئــة صلاحية زيادة مبلغ 
المنفعة الدورية عن خط الاســتحقاق، في 
أي مــن الحالتيــن التاليتين: عــدم امتلاك 
الأســرة لمســكن، ووجود فرد أو أكثر في 
الأســرة مــن ذوي الاحتياجــات الإضافية 
ممــن لديهــم وضــع صحــي أو اجتماعي 
يجعلهــم أكثــر احتياجــاً للمــال والرعاية 
مقارنةً بالأشــخاص العاديين، على أن يتم 
تحديد معايير ومقدار زيادة مبلغ المنفعة 
الدورية في الحالتين الســابقتين بقرار من 
مدير عام الهيئة. كمــا أجاز القانون زيادة 
خط الاستحقاق لغايات منح منفعة القرض 

الميسر بحد أقصى 2000 درهم. 

سقوط الحق في المنفعة
وأوضحــت المــادة »7« أن حــق المنتفع 

بالمنفعة المقــررة له بموجب هذا القانون 

يســقط في أي من الحالات التالية: فقدانه 

لعمله لســبب يعود إليه وبدون عذر تقبله 

الهيئة، وعدم قيام المنتفع العاطل عن العمل 

والقادر عليه ببذل جهد جدي للحصول على 

عمل خلال 6 أشــهر من تاريخ حصوله على 

المنفعــة الدوريــة أو خلال ســنة من تاريخ 

حصوله علــى منفعة الســكن المؤقت، أو 

رفضه قبول العمل الذي يعرض عليه والذي 

يكون متناسباً مع مؤهلاته وقدراته وفقاً لما 

تــراه الهيئة، بالإضافة إلى فقــدان المنتفع 

لأي شــرط من شــروط اســتحقاق المنفعة 

المحــددة في القانــون. وبينت المادة »8« 

التطبيق التدريجي للمنافع، فيما استعرضت 

المادة »9« الإعلان عن المنافع.

البحث الاجتماعي
أمــا المادة »10« فقد أشــارت إلــى البحث 

الاجتماعي، الذي يتوجــب على هيئة تنمية 

المجتمــع إجراؤه لكل شــخص يتقدم بطلب 

الحصــول علــى إحــدى المنافع المشــمولة 

بالقانون، للتأكد من توفر شــروط استحقاقه 

لهــا.   وخولت المــادة »11« الهيئة باتخاذ 

الإجراءات الكفيلة بتنمية المهارات المالية 
للمنتفعيــن بغــرض تطويــر قدراتهم على 
إدارة مواردهــم المالية وترشــيد إنفاقهم 

للمنافع التي يحصلون عليها من الهيئة.
وأشارت المادة »12« إلى قاعدة البيانات 
الإلكترونية التي تنشــئها الهيئة للمستحقين 
والمنتفعين بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
وغيــر الحكوميــة، لضمــان توفيــر المنافع 
للمســتحقين، وعدم حصول المنتفعين على 
المنفعــة ذاتهــا من جهة أخــرى، وذلك من 
خلال الربط الإلكتروني بين مقدمي المنافع. 
واســتعرضت المادة »13« صندوق التضامن 
الاجتماعي وأهدافه، أما المادة »14« فبينت 
اللجنة التي تتولى الإشــراف على الصندوق 
والاختصاصــات التــي تتولاهــا في ســبيل 

تحقيق أهداف إنشاء الصندوق.

تمويل المنافع
وبينــت المادة »15« المــوارد المالية التي 

يتــم مــن خلالها تمويــل المنافــع المقررة 

بموجب هذا القانون، ومنها المنح والهبات 

والتبرعــات والوقــف والإعانــات التي تقرر 

لجنة الإشراف على الصندوق قبولها.

إيقاف صرف المنافع
وبينت المادة »16« الحالات التي يتم فيها 

إيقــاف صرف المنفعة المشــمولة بأحكام 

القانــون بقرار من مدير عــام الهيئة للأفراد 

الذيــن يثبت عــدم اســتحقاقهم لها أو في 

حال اســتخدامها في غير الغرض المخصص 

لها، وكذلك استرداد هذه المنفعة أو قيمتها 

المادية. 

وفقاً للقانون رقم )7( لسنة 2012
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دور بارز للتشريعات في تنظيم القطاع الاجتماعي
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أصحاب الهمم
إن نظرة الإنســان إلى نفســه تتغير عندما يتم إنصافه، ليصبح أكثر ثقة 

بذاته، وتمســكاً بالحياة، ويتطلع بعدها إلى أن يكون فاعلًا ومنتجاً في 

محيطه، هذا ما شــعرت به فئة عزيزة وغاليــة على قلوبنا في مجتمع 

الإمــارات، عندمــا تقرر تغييــر مصطلح »ذوي الإعاقــة« إلى »أصحاب 

الهمم«، بقرار من صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 

نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيا له 

مــن وصــف يعبر عن فئة من فئات المجتمع، وصف ســاهم في تغيير 

نظرتهم لأنفسهم ونظرة الناس إليهم.

يطلق مســمى أصحــاب الهمم على كل شــخص يعاني مــن قصور في 

قدراته الجسدية، أو الحسية، أو العقلية، أو الاتصالية، أو التعليمية، أو 

النفسية، بشكل كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، وتم إطلاق هذا المسمى 

على هذا الشــخص، نظراً للجهود الجبــارة التي يبذلها في التغلب على 

التحديات الجسدية والنفسية التي يواجهها في تدبير شؤون حياته وبناء 

مستقبله، وتأمين احتياجاته، وتحقيق أهدافه وطموحاته.

مســمى »أصحاب الهمــم«، هو في حقيقته )وســام( يزين صدور هذه 

الفئة من المجتمع، وهم يســتحقونه بالفعــل، لأنهم وبرغم التحديات 

التي يواجهونها لم ينعزلوا عن مجتمعاتهم وينغلقوا على أنفســهم، بل 

علــى العكس من ذلك، فحين فتحت لهم الأبواب للمســاهمة في بناء 

وطنهم، هبوا وانطلقوا وحققوا نجاحات عجز عنها غيرهم من الأصحّاء.

ولكي تبقى تلك الأبواب مشــرعة على مصراعيهــا أمام هذه الفئة من 

المجتمــع، وتمكينهــا من المشــاركة في بناء الوطــن وتحقيق نهضته، 

حرصــت حكومــة دبي علــى تســخير كل الإمكانيــات، وتذليل جميع 

الصعوبــات، وذلــك مــن خلال إطــلاق مبادرتهــا المنبثقــة عن خطة 

دبي الاســتراتيجية ٢٠٢١ التي حملت شــعار »البيئة المؤهلة لأصحاب 

الهمــم«، والتــي انبثقت عنها مجموعة من التشــريعات والسياســات 

والخطــط والبرامج التي تم وضعها بنــاء على معايير ومبادئ التصميم 

العالمي باعتبارها مبادرة تشاركية بين مختلف فئات المجتمع والجهات 

الحكوميــة المختلفة، وذلك بهــدف تحويل مدينة دبــي بالكامل، إلى 

مدينة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم بحلول عام ٢٠٢١.

* قانوني أول- رئيس شعبة تشريعات البنية التحتية في اللجنة العليا للتشريعات

لغة القانون

رفيعة محمد العويس
أوضحت المادة »١7« من القانون حق التظلم من القرارات أو الإجراءات المتخذة 

من قبل الهيئة بموجب هذا القانون، إذ أجاز القانون لكل ذي مصلحة التظلم خطياً 

لدى مدير عام هيئة تنمية المجتمع من هذه القرارات والإجراءات المتخذة بحقه، 

وذلك خلال )٣٠( يوماً من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت 

في هذا التظلم من قبل لجنة تشكّل بقرار من مدير عام الهيئة لهذه الغاية، ويكون 

قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن نهائياً.

التظلمات 

طارق أبو سليم: 

دبي وضعت 
منظومة تشريعية 

متكاملة للارتقاء 
بالقطاع 

الاجتماعي



01%510305%51
 سنة مُدّة ترخيص 
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اجتماع الجمعية 
العمومية قانونياً

أشخاص الحد 
الأدنى للجنة 
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الجمعية الأهلية

أشخاص الحد 
الأدنى لعدد أعضاء 

مجلس إدارة 
الجمعية الأهلية 

من أصوات الأعضاء 
الحاضرين لإصدار 
الجمعية العمومية 

قراراتها

⁐⁙ول ⁄⁔⁙℅⁙ ₜ※⁃ ا⅀₈₁‶ء ₙ اₑₖوض اₚₖ⁙دة ₔ※ₙاً:

وط ₙ⁕ ا⅀₈₁‶ء:

24
123456

789101112

131415161718

192021222324

حدد المرسوم رقم «22» 
لسنة 2011 بشأن السداد المبكر 
مؤسسة  في  الإســـكانية  للقروض 
محمد بن راشد للإسكان 24 حالة 
يتم فيها منح المقترض الذي يقوم 
بســـداد مبلغ القرض قبل حلول 
موعد سداده إعفاء بنسبة مئوية 

من الرصيد المتبقي من القرض.
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خصم الإعفاء المقرر وذلك د₂₇⁃ وا⁓⁙ة.
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إعــداد: وائــــل نعيــم
جرافيك: فاطمة الفلاسي

  مذكرة ورأي  مسؤول وحديث

Ⅶ  دبي - البيان

أثرت التشــريعات التي سنتها الحكومة 
لتنظيــم العمل في القطــاع الاجتماعي 
بالإمــارة بشــكل لافــت فــي توجيــه 
مؤسسات المجتمع وأفراده في الاتجاه 
الصحيح، وأسهمت في تحسين مستوى 
الخدمــات الاجتماعيــة بمــا يتناســب 
الحاليــة والتوقعات  احتياجاتهــم  مــع 
المســتقبلية لقطاع التنمية الاجتماعية، 
القطاع الاجتماعي إلى جانب  ويتطلب 
القطاعــات الحيوية في الدولة، إســهام 
جميــع الأطــراف لتحقيــق الصيغة 
المثلــى والأكثــر اســتدامة للتنمية 

الاجتماعية.
وأسهم القانون رقم )7( لسنة 2012 
بشــأن المنافع الماليــة الاجتماعية في 
إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء، 
رعــاه الله، بصفته حاكمــاً لإمارة دبي، 
في توفيــر حياة كريمة لأفراد المجتمع 
خاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر، كما 
الترابط الأسري  ينعكس على مســتوى 

والتلاحم الاجتماعي. 
حــدد القانــون الفئات المســتفيدة 
وخصائصهــا من المواطنيــن الحاملين 
لخلاصــة قيــد صــادرة عــن الإمــارة، 
ويشــمل ذلــك المطلقــات والأرامــل 
ممــن لديهــن أولاد معالــون يحملون 
خلاصة قيد صادرة عن الإمارة، والأولاد 
المعالــون من قبل أرملة تحمل خلاصة 
قيد صــادرة عــن الإمــارة. وبلغ عدد 
المتعامليــن المســتفيدين مــن خدمة 
المنافــع الاجتماعية التي تقدمها الهيئة 
خــلال العــام 2019 حتى نهاية شــهر 
مايو مــا يقــارب 6400 متعامل، تقدم 
لهــم الخدمة بعد دراســة مســتفيضة 
لاحتياجاتهــم وبمــا يســهم في ســد 
هــذه الاحتياجات وتحســين ظروفهم 
المعيشــية، وتأهيلهــم للحصــول على 

فرص عمل مناسبة.
وفّــر القانون رقم )2( لســنة 2014 
بشــأن حماية حقــوق الأشــخاص من 
ذوي الإعاقــة فــي إمــارة دبــي، إطاراً 
تشــريعياً واضحاً يضمــن حماية حقوق 
أصحــاب الهمم وتوفيــر الدعم لهم في 

مختلــف المجــالات لتطويــر قدراتهم 
والمشــاركة  الاســتقلالية  وتحقيــق 
الفعّالة في المجتمع وتوضيح أدوارهم 

ومسؤولياتهم.
تتمحور الأهداف الأساســية للقانون 
حــول توفيــر البيئــة المؤهلــة لضمان 
تمتــع أصحاب الهمــم بجميع حقوقهم 
المقررة بمقتضى التشــريعات السارية، 
وحفظ كرامتهــم وحمايتهم من جميع 
صــور التمييــز أو الإســاءة أو الإهمال 
أو الاســتغلال، فضــلًا عــن دمجهم في 

المجتمع بفاعلية.
حقــوق  حمايــة  قانــون  وحقــق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة نتائــج مهمة 
على رأسها تشكيل اللجنة العليا لحماية 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة، وهي 
لجنة دائمة برئاســة سمو الشيخ منصور 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية 
ممثلين عــن الجهات الحكومية المعنية 
بتطبيق أحــكام القانــون بالإضافة إلى 
الهمــم لضمان  ممثليــن عن أصحــاب 
المعنية  الجهات  التنسيق والتكامل بين 
بمختلف شــؤونهم، بما فــي ذلك إقرار 
والمبــادرات،  والخطــط  السياســات 
القواعد  واعتماد  التشــريعات،  واقتراح 
المتعلقــة  والأولويــات  والضوابــط 

بحمايتهم ودمجهم.
وشكل القانون رقم )12( لسنة 2017 
بشــأن »تنظيــم المنشــآت الأهلية في 
إمــارة دبي«، نقلــة نوعية فــي مجال 
تنظيــم العمل الاجتماعي فــي الإمارة، 
حيــث حدد القانون الفئات والأنشــطة 
التــي تســهم فــي تحقيق النفــع العام 
فــي المجــالات الاجتماعيــة والصحية 

والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية 
والمهنية والإبداعية والفنية والإنسانية، 
وغيرهــا، إضافة إلى دعم عجلة التنمية 
المجتمعيــة في الإمارة من خلال تعزيز 
المنشــآت الأهليــة في مشــاريع  دور 

التنمية المجتمعية الوطنية.
المنشآت الأهلية  القانون  ومنح هذا 
العاملــة في دبي الشــخصية الاعتبارية 
ومكنهــا من تقديــم خدماتهــا في كل 
المجــالات التــي تهم المجتمــع بصفة 
قانونية، كما شجع الأفراد والجهات على 

العمل التطوعي والمجتمعي. 
ووضــع قانــون المنشــآت الأهليــة 
الأســس القانونيــة للعمــل المجتمعي 
التشاركي، والذي يشكل الصيغة الأفضل 
والأكثر استدامة للتنمية المجتمعية، كما 
أســهم في ضمــان حقوق الأفــراد عبر 
ضبــط ومراقبة أداء المنشــآت الأهلية 

لتراعي حقوق الفرد والمجتمع.
يلعب القطــاع الثالث في أكثر دول 
العالم تقدمــاً دوراً أساســياً في خدمة 
المجتمــع ويعد رديفــاً لا يمكن إغفاله 
للخدمــات الحكومية، وفــي ظل وجود 
ثقافــات متعــددة وطيف متنــوع من 
الخبــرات والكفــاءات في دبــي، تبرز 
أهمية دور هذا القطاع وضرورة تحقيق 
شراكة فعّالة معه لضمان الرخاء والرفاه 

لأفراد المجتمع. 
وأسهم صدور القانون رقم )5( لسنة 
2018 بشــأن تنظيــم العمــل التطوعي 
فــي إمارة دبي، في وضع إطار تنظيمي 
للعمــل التطوعي فــي الإمــارة مراعياً 
جميــع الأطراف المشــاركة فيه، فحدد 
الضوابــط التي تكفل تشــجيع وحماية 
من  المســتفيدة  والفئات  المتطوعيــن 
خــلال اتفاقية التطوع التي يتم تنظيمها 
عبــر برنامج دبي للتطــوع التابع لهيئة 

تنمية المجتمع.
وعزز القانون في إمارة دبي إحساس 
الأفراد بالمســؤولية المجتمعية وغرس 
وتشــجيع  التطوعــي،  العمــل  ثقافــة 
روح المبــادرة والمشــاركة الإيجابيــة 
في الأنشــطة المجتمعيــة والحث على 
استثمار أوقات الفراغ لخدمة المجتمع.

Ⅶ  مدير عام هيئة تنمية المجتمع 
في دبي

تشريعات تعزز مستوى الخدمات 
الاجتماعية

الثلاثاء | ٠٢ صفر ١٤٤١ هـ | ٠١ أكتوبر 201٩م | العدد ١٤٣٤٩ الملحق التشريعي04

إعداد:

وائل نعيم

بالتعاون مع قسم إدارة المعرفة

في اللجنة العليا للتشريعات

أحمد جلفار

Ⅶ  دبي - البيان 

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة 
دبــي أن هيئة تنميــة المجتمع 
هــي الجهــة المســؤولة عــن 
الهمم  أصحاب  حماية حقــوق 

ودمجهــم في المجتمــع، إلا أن 
تنفيذ بعض السياسات المتعلقة بهذه 

الفئة قد يكون من مهام وواجبات جهات 
أخــرى غيــر الهيئة، وذلك حســب نوع 
السياسة المراد تنفيذها ومدى ارتباطها 
بنطــاق اختصــاص هذه الجهــات، ولما 
كانت هيئة المعرفة والتنمية البشــرية 
في دبي هــي الجهة المســؤولة قانوناً 
عــن تأهيــل وتدريب مواطنــي الدولة 
لضمــان مشــاركتهم في ســوق العمل، 
وحيــث إن العنصر الرئيس في سياســة 
التوظيــف الدامج هــو تدريب أصحاب 
الهمم وتوعيتهم وتطويرهم وإكســابهم 
المهارات التي تعزز من فرص حصولهم 
على العمل، وذلك بهدف ضمان دمجهم 
في المجتمع مــن الناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعية، وحيث إن مبدأ عدم تمييز 
هذه الفئة من الأشخاص عن غيرها من 
فئــات المجتمع الأخرى هو مبدأ ثابت، 
تجب مراعاته ســنداً لأحكام الدســتور 
ذات  والمحلية  الاتحادية  والتشــريعات 
الصلة، فــإن هيئــة المعرفــة والتنمية 
البشــرية هي الجهة المســؤولة بشكل 
رئيس عــن تطبيــق سياســة التوظيف 
الدامــج، وذلك بالتنســيق مــع الجهات 
المعنيــة في الإمــارة، ومــن بين هذه 
الجهــات هيئة تنميــة المجتمع ودائرة 
البشــرية لحكومة دبي ودائرة  الموارد 
تجــارة  وغرفــة  الاقتصاديــة  التنميــة 
وصناعــة دبــي، حيــث إن تنفيذ هذه 
السياســة يتطلــب تضافر جهــود كافة 

الجهات المعنية كل حسب اختصاصها.

رأي قانوني
جــاء ذلك فــي معــرض رد اللجنة على 
طلب الــرأي القانوني الــوارد إليها من 
إحدى الجهــات الحكومية، حول الجهة 
المختصــة بتنفيــذ سياســة التوظيــف 
الدامج لأصحاب الهمم وفقاً للتشريعات 

السارية في إمارة دبي.
للتشــريعات  العليا  اللجنة  وأوضحت 

أنه وبالرجــوع إلى النصــوص القانونية 

ذات الصلة بالاستفســار المطلوب بيان 

الــرأي القانوني بشــأنه، تبيّــن ما يلي: 

انطلاقاً من حرص دولة الإمارات العربية 

المتحــدة علــى كفالة حقــوق أصحاب 

الهمم والمساواة بينهم وبين أمثالهم من 

أفراد المجتمع غير المعاقين دون تمييز 

ســواء في التشــريعات أو السياسات أو 

البرامج، أولت حكومة دبي فئة أصحاب 

الهمــم أهمية بالغــة وأحاطتهم بعناية 

فائقة، فأصدرت التشريعات والسياسات 

اللازمة لإقــرار حقوقهم وضمان تمتعهم 

بها، علــى نحو يكفل احتــرام كرامتهم، 

وحمايتهــم مــن جميــع صــور التمييز 

أو الإســاءة أو الإهمــال أو الاســتغلال، 

وتسهيل دمجهم في المجتمع .

دمج 
وتابعــت: إن المقصود بدمــج أصحاب 
الهمم هو تحقيق مشاركتهم الكاملة في 
مختلــف مجالات الحياة داخل المجتمع 
على قدم المساواة مع الآخرين دون أن 
يرافق ذلك أي شــكل من أشكال الإقصاء 
أو الاســتبعاد أو التمييــز، وإن التوظيف 
الدامــج باعتباره صورة من صور تمكين 
أصحاب الهمم ودمجهــم في المجتمع، 
هو نظام متكامل من الخطط والسياسات 
والتدابيــر والبرامــج والإجــراءات التي 
تهــدف إلى الحــد من التمييــز ضدهم 
في مجــال تأهيلهم وتدريبهم وإلحاقهم 

بســوق العمــل، وتعزيز 
فــرص حصولهــم عليه في بيئــة دامجة 
ومنفتحة تتلاءم مع ظروفهم، وإكسابهم 
المهــارات والخبــرات العملية والمهنية 

اللازمة لتحسين أدائهم في العمل.
وتعتبر هيئة تنمية المجتمع في دبي 

الجهة الحكومية المعنية قانوناً بشــؤون 

السياســات  وتنفيــذ  الهمــم  أصحــاب 

والخطط والمبــادرات المتعلقة بحماية 

التشــريعات  المقررة بمقتضى  حقوقهم 

الســارية وضمــان تمتعهــم بهــا وذلك 

بالتنســيق مع الجهــات المعنية. وحدد 

قانــون إنشــاء هيئة المعرفــة والتنمية 

البشــرية في دبــي اختصاصاتهــا، ومن 

بينهــا تخطيــط وتوفير برامــج التدريب 

والتوعيــة والتطويــر لمواطنــي الدولة، 

لضمــان مشــاركتهم الفاعلة في ســوق 

العمل، سواء في القطاع العام أو القطاع 

الخاص، باعتبارها الجهة المســؤولة عن 

التنمية البشرية في إمارة دبي. 

مبــادئ مقررةوقالــت اللجنــة العليــا 
عــدم  مقتضيــات  إن  للتشــريعات: 
التمييــز بيــن أصحاب الهمــم وغيرهم 
باعتبــاره  الآخريــن،  الأشــخاص  مــن 
أحــد المبــادئ المقــررة في الدســتور 
والمحليــة،  الاتحاديــة  والتشــريعات 
تتطلب معاملتهم على قدم المساواة مع 
غيرهم في كافــة المجالات، ومن بينها 
التأهيــل والتدريــب والتوظيف، وعدم 
انتهــاج أي إجراء أو اتخــاذ أي قرار قد 

يمس بهذا المبدأ.

»هيئة المعرفة« مسؤولة 
عن تطبيق سياسة التوظيف الدامج
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